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 تونس ـ يجب تعزيز ضمانات استقلالية القضاء

 حماية حقوق الإنسان علىالسلطة القضائية  قدرةضمان  ينبغي
 

فيه المجلس الوطني التأسيسي في تونس لمناقشة الباب المتعلق  ابتدأـ في الوقت الذي ( 4114كانون الثاني /يناير 14تونس، )

دعت البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر أعضاء المجلس إلى تعزيز  بالسلطة القضائية في الدستور،

 .استقلالية القضاء

 

وقالت المنظمات إنه يجب . كان القضاء في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي تابعًا للسلطة التنفيذية ويفتقر إلى الاستقلالية

 .القاضينزاهة  لال السلطة القضائية بشكل كامل واستق أن يضمن دستور تونس الجديد

 

لاستقلالية  لا لبس فيهايستحق التونسيون دستورًا فيه ضمانات : "مكتب مركز كارتر في تونس مديرةماريون فولكمن،  قالت

ية، ويجب أن يضمن ويجب أن يمثل هذا الدستور انزياحًا حقيقياً عن ماض اتسم بالتدخل السياسي من قبل السلطة التنفيذ. القضاء

 ".للسلطة القضائية القدرة والاستقلالية اللازمتين لحماية حقوق الإنسان

 

عملية صياغة الدستور منذ بدايتها في متابعة قامت كل من البوصلة، والعفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومركز كارتر ب

 لتعزيزتضمن توصيات  4114كانون الثاني /يناير 3في  وكانت هذه المنظمات قد أصدرت بياناً مشتركًا. 4114شباط /فبراير

 .والحريات في الدستور الإنسانحقوق 

 

وعلى . تحتوي مسودة الباب المتعلق بالسلطة القضائية على عديد الفصول الهامة التي تتضمن مبادئ عامة تتعلق باستقلالية القضاء

تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية القضاء سلطة مستقلة "على أن  111سبيل المثال، ينص الفصل 

يحظر الفصل كما . ويتم تحقيق استقلالية القضاة من خلال التزامهم، أثناء أداء مهامهم، فقط بالدستور والقانون". الحقوق والحريات

 .أي تدخل خارجي في السلطة القضائية 111

 

وعلى سبيل المثال، تنص مبادئ الأمم المتحدة الأساسية . تتناسب مع المعايير الدولية رحبت المنظمات الأربعة بهذه الأحكام التي

 .أن يتم تضمين المبادئ المتعلقة باستقلالية السلطة القضائية في دستور البلاد على بشأن استقلالية القضاء

 

ق بوظيفة القاضي خلافا لما تنص عليه طة القضائية ضمانات ضعيفة في ما يتعللومع ذلك، يتضمن مشروع الباب المتعلق بالس

بينما تمنع المسودة عزل القضاة ونقلهم دون . المعايير الدولية مثل المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة في أفريقيا

طة التنفيذية ، وهي صياغة قد تسيء السل"طبق الضمانات التي يضبطها القانون"أنها تترك مجالا لاستثناءات  إلاموافقتهم، 

 . وقد تؤدي إلى تقويض هذه الحماية ،استخدامها

 

ومركز كارتر بأن يؤكد المجلس الوطني التأسيسي بشكل  ،وهيومن رايتس ووتش ،ومنظمة العفو الدولية ،ولذلك توصي البوصلة

سوء سلوك جسيم على النحو بسبب  إلاتأديبية ضد أحد القضاة لا يكون ممكناً  إجراءاتذ أي اعلى أن اتخ 114واضح في الفصل 

 .الإجراءاتالذي يحدده المجلس الأعلى للقضاء مع احترام ضمانات سلامة 

 



. يضمن حسن سير القضاء واحترام استقلاله"مجلس أعلى للقضاء  إنشاءعلى  ،111، في الفصل ينص مشروع الدستور كما
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